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 الإقرار الدستوري للحق في حماية البيئة بالجزائر

 سنة أولى دكتوراه ، ليلى بيي الأ
 جـامعة زيان عاشور بالجلفة - قسم الحقوق ، كلية الحقوق و العلوم السياسية

 

 :   ةـطلخا

 مقدمة 

 و دساتير البرامج في الجزائر  الحق في حماية البيئةالدبحث الأول :

 1963المطلب الأول : الاعتراف بحماية البيئة في دستور         

 1976المطلب الثاني: : الاعتراف بحماية البيئة في دستور         

 لجزائربا يح و الإقرار في دساتير القوانينالدبحث الثاني:الحق في  حماية البيئة بيين التصر 

 1989 المطلب الأول :الاعتراف بحماية البيئة في دستور        

 1996المطلب الثاني : الاعتراف بحماية البيئة في دستور         

 الخاتمـة      
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 مقـدمة :                                                                                      

اية البيئة م  المواضي  المتتددة في الظم  الااوووية العبيية وم  أم  المواضي  احدديثة التظمي  في يعد موضوع بض      
الظم  المااروة ومذا مو احدال في الظمام الااووني الجزائبي ،لان البيئة صارت مبتبطة ارتباطا وثياا بحياة الإوتان مدا 

حدماية البيئة م  كافة المخاطب ،وذلك بالبحث في معم  جعل حكومات الدول وشعوبها تتتارع إلذ إيجاد حلول 
الإشكالات المتعلاة بالبيئة خاصة ومر  وعيش في عصب أصبح فيه التلوث متيطبا على المحيط الطبيعي للإوتان ، 
فاد عمل الإوتان مظذ وجوده على استغلال موارد الأرض الطبيعية لبظاء احدضارة ، إلا أن وتيرة استغلاله لهذه 

وارد دد تزايدت يصورة مذملة خلال الابون الماضية حى  يلغ  ذروهاا في الابن العربي  ، فففتدت ددرهاا على الم
التدديد التلاائي وأخل  بالتوازن الطبيعي للحياة وجعل  الأورطة الإنمائية التي تعبض لها العالد في شى  المجالات 

حة حدماية البيئة م  المظموري  الدولر و الداخلي، ففي الجزائب و التي أضبت بالبيئة الكووية ، مدا شكل  ضبورة مل
تعد دضية بضاية البيئة و المحافمة عليها م  مختلف أوواع التلوث واحدة م  أم  الاضايا المباد معالجتها في الود  

تان تابرما في البام  ، لأوه فيه متاس بحاوق الإوتان وسلامته  وعليه يتتاب الفكب الااووني على أن حاوق الإو
الأصل الدولة وومبا لما للدستور م  مكاوة وأهمية في سل  الظصوص الااوووية ، فان الظص على احدق في ييئة سليمة 
دستوريا يتام  لا محالة في برايق أسمى بضاية داوووية لها ، فالدستور على اعتبار اوه الااوون الأساسي و التفسيتي 

فبدية و الجماعية ، فهو يعد أفضل ضمان لتحايق مذه احدماية في ظل دولة الذي يضم  احداوق و احدبيات ال
 الااوون وعليه وطبح الإشكالية التالية :                                                                     

             هل الاعتراف دستوريا بالحق في حماية  البيئة كافي لتحقيق الأمن البيئي في الجزائر ؟ 
                   

 

         

 

 

 

 



  الأبيض ليلى أ.                                                               الإقرار الدستوري للحق في حمبية البيئة ببلجسائر

 02                              ةــــــــــــــــ  مجلة العلوم القبنونية  والاجتمبعية   تصدرهب جبمعة زيبن عبشور ببلجلف   العدد الثبلث

 الدبحث الأول :الحق في حماية البيئة و دساتير البرامج في الجزائر

 . 1976ودستور  1963وتظاول في مذا المبحث فكبة بضاية البيئة)بضاية ضمظية( م  خلا ل دستور           
 

 3691الاعتراف بالحق في حماية البيئة في دستور  الدطلب الأول :

تعد الجزائب م  الدول التي خضع  لفترة طويلة للاستعمار ويذلك فان مصيرما كان مو مصير أية دولة       
متتعمبة تتداول عليها الاواوين و الأوممة الاستعمارية فالجزائب بالظمب لما تتمت  يه م  ثبوات و موارد طبيعية 

تتعمبي  باستغلالها فادى مذا الطم  إلذ استظزاف الموارد البيئية ، وم  ذلك الثبوة الغايية  حيث مهدت للم
تعبض  لاط  الأشدار و حبق الغابات كما دام المعمب يعمليات احدفب الهمدية رغبة مظها في احدصول على 

رض ، كما دام المتتعمب إنوراء الثبوات المعدوية مدا أدى إلذ تعكير طباات المياه الجوفية و ترويه سطح الأ
المتتوطظات على حتاب الأراضي الفلاحية  مدا أدى بالجزائب يعد الاستالال أن تصب امتمامها على إعادة يظاء 
ما خلفه المتتعمب  و يذلك أهمل  إلذ حد يعيد الجاوب البيئي ، ولك  بدبور الزم  أخذت الجزائب تتدارك مذا 

ة بالبيئة شيئا فريئا ومذا ما وتعى إلذ توضيحه م  خلال دساتيرما،وفي احداياة كان الإهمال و المحاولة بالعظاي
مادة و مذا  الدستور  78مو أول   دستور جزائبي لدولة ذات سيادة و المتكون م  مادمة و  1963دستور 

  21ية المادة إلذ غا 10وص على احدبيات العامة م  خلال مادمته ، وأكد على احترامها ايتدأ م  وص المادة 
تظص على موافاة الدولة الجزائبية على الإعلان العالمي حداوق الإوتان و على كل مظممة دولية  11فمثلا المادة 

تتوافق م  طموحات الرعب الجزائبي ، إلا أن مذا الدستور لد يظص صباحة على احدق في البيئة لك  مذا لا يظفي 
حدق، لوجود يعض الأحكام المبتبطة بحماية البيئة بالبغ  م  أن الجزائب  بالاول يوجود اعتراف دستوري ضمني بهذا ا

" بحق كل فبد في حياة لائاة "  161كاو  حديثة الاستالال و بحاجة ماسة إلذ التظمية ، حيث اعترف  المادة 
 لأوه لا تكون بشة حياة لائاة في ييئة مليئة بدختلف المضار.

ر التربيعية التي بذتد امتمام الجزائب بحماية البيئة سظوات دليلة يعد الاستالال و بالإضافة إلذ ظهور أولذ البواد    
ذلك عظدما أخذت احدماية الااوووية برتل مكاوتها تدريجيا في مظمور التلطات الجزائبية ،فربع  في إصدار 

 دوية.الظصوص الااوووية في شكل أحكام مظتربة في مختلف الاواوين الإدارية و الجظائية و الم
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المتضم  داوون الإجباءات الجزائية  155-66المتضم  الإجباءات المدوية ، والأمب  154-66كما في الأمب      
المتضم  داوون العاوبات  وفي نهاية التتيظات ، صادد  الجزائب على الاتفادية الإفبياية  156-66،و الأمب 

بدديظة الجزائب والتي تدعو إلذ اعتماد  1968سبتمبر 15في حول المحافمة على الطبيعة و الموارد الطبيعية المودعة 
مخططات تظموية وطظية و إدليمية تأخذ يعين الاعتبار ضبورة المحافمة على الطبيعة و الموارد الطبيعية  وحث  على 

 .   2ضبورة إحداث إدارة تتهب على تظمي  وتتيير بصي  الموارد المعالجة في مذه الاتفادية 
  الجزائب كذلك على الاتفادية الدولية المتعلاة إنحداث صظدوق دولر للتعويض ع  الأضبار المترتبة كما صادد     

، وعلى الاتفادية الخاصة بحماية 1971ديتمبر سظة  18ع  التلوث يتبب المحبودات المظعادة يبروكتل في 
لإضافة إلذ يعض المباسي  التظميمية ، با3 1972ووفمبر  23التراث العالمي الثاافي و الطبيعي المبرمة يباريس في 

و دد صدر   4مظها ما يتعلق بحماية التواحل  ،ومظها ما يتعلق باحدماية التاحلية للمدن كما تم إوراء لجظة المياه 
إلا اوه لد يبين  1967أول تربي  يتعلق يتظمي  الجماعات الإدليمية و صلاحياهاا ومو داوون البلدية  الصادر سظة 

ماية الااوووية للبيئة و اكتفى فاط يتبيان صلاحيات رئيس المجلس الرعبي البلدي باعتباره يتعى إلذ صباحة احد
يدك  الاول اوه تضم  شيئا ع  بضاية البيئة و مذا م   1969بضاية الظمام العام ، أما داوون الولاية الصادر سظة 

اض المعدية  و الوبائية، وولمس تزايد امتمام خلال وصه على التزام التلطات العمومية بالتدخل لمكافحة الأمب 
كهيئة استرارية تادم ادتراحاهاا   1974التلطات الجزائبية بحماية البيئة في دبار إوراء المجلس الوطني للبيئة في سظة 

 في مجال بضاية البيئة.   
 3699الدطلب الثاني : الاعتراف بالحق في حماية البيئة في دستور 

مادة في ثلاثة أيواب ، الباب الأول  199ثاني دستور جزائبي فاد تضم  ديباجة و  1976يعد دستور     
فصول ، والفصل الباي  م  الباب الأول  07معظون بالمبادئ الأساسية المظممة للمدتم  الجزائبي يحوي على 
ح مذا الدستور بحماية البيئة م  مادة، صب  31معظون باحدبيات الأساسية و حاوق الإوتان و المواط  يتضم  

م  الفصل الثالث )الوظيفة التربيعية ( ، والتي أكدت على أن المجلس الرعبي الوطني يربع 1515خلال المادة 
 في المجالات التي خولها له الدستور وتدخل     في مجال الااوون فيما يخص :

 ة احديوانات و الظباتات. الخطوط العبيضة لتياسة الإعمار الإدليمي و البيئة وبضاي -
 بضاية التراث الثاافي و التاريخي و المحافمة عليه. -
 الظمام العام للغابات.  -
 الظمام العام للمياه. -
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، لك  المربع الجزائبي بادر إلذ يعض  1976وعليه لا وجود لإدبار صبيح باحدق في بضاية البيئة في دستور      
المؤرخ  80-76الاواوين الخاصة بحماية مجال أو عظصب معين م  عظاصب البيئة مثل : الااوون البحبي وفق الأمب 

،وكاو  تربيعات بضاية البيئة تتبي 1982أوت  21و الااوون المتعلق بالصيد المؤرخ في  1976أكتويب  23في 
و المتعلق بحماية البيئة و 1983فيفبي سظة  5وفق مذا الإجباء دبل صدور أول داوون متتال بحماية البيئة في 

مادة ، فالمادة الأولذ مظه تبين أن مذا الااوون يهدف إلذ تظفيذ سياسة وطظية حدماية البيئة تبمي  114المتكون م  
اية الموارد الطبيعية و إضفاء الايمة عليها م  كل أشكال التلوث و المضار و مكافحته  بالإضافة إلذ برتين إلذ بض

إطار المعيرة و ووعيتها ، كما تعبض المربع في مذا الااوون إلذ دراسات مدى التفثير     و المظرات  المصظفة و 
و صدرت عدة وصوص    6عيات للمتاهمة في بضاية البيئة الجهات المكلفة بحماية البيئة ، وعلى إمكاوية إوراء بص
و الذي يضبط  1998ووفمبر  03المؤرخ في  98/339تظميمية تظفيذا لهذا الااوون مظها : المبسوم التظفيذي 

،  وفي مجمل مذا الااوون مذده  تضم  مبادئ عامة 7التظمي  المطبق على المظرات المصظفة و المحدد لاائمتها 
اوب بضاية البيئة ذاهاا ، ويعد مذا الااوون نهضة داوووية في سبيل بضاية البيئة    و الطبيعة م  بصي  لمختلف جو 

، الذي عبر م  8أشكال الاستظزاف ، ودد فتح ذات الااوون مجالا واسعا للامتمام المتعلق بحماية الصحة وتبديتها 
بر  عظوان تدايير بضاية المحيط و البيئة كما صدر سظة  خلاله المربع على العلادة يين بضاية الصحة و بضاية البيئة

داوون التهيئة العمباوية و مذا ما يعني ابذاه الدولة إلذ اوتهاج سياسة التوزي  المحك  و الأمثل للأورطة   1987
 الادتصادية و الموارد البيئية و الطبيعية.
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 رار في دساتير القوانين بالجزائرالدبحث الثاني : الحق في  حماية البيئة بيين التصريح والإق

اوتهد  الدولة الجزائبية مظهدين في خصوص احدق في بضاية البيئة في دساتير الاواوين يين احدماية الضمظية و      
احدماية المباشبة أو الصبيحة خاصة في التعديل الدستوري الجديد ، ومذا ما يتضح لظا في كل م  المطلب الأول 

 والثاني.
 

 3696الأول : الاعتراف بالحق في  حماية البيئة في دستور الدطلب 

بالبغ  م  تغيير الدولة الجزائبية للظهج التياسي و الادتصادي المتب  في البلاد ، يتحولها م  الظمام الاشتراكي       
يدا و و الذي فتح الباب للتعددية و المتضم  بسه 1989إلذ الظمام الليبرالر و ذلك يت  دستور جديد سظة 

مادة  إلا اوه لا  28مادة و أري  أيواب وحك  اوتاالر فاد خصص الفصل الباي  للحبيات و المتكون م   167
يلتمس مظه تطورا على متتوى بضاية البيئة ، خاصة م  احدبكات الدولية المتظامية المظادية يتكبيس البيئة كحق م  

ون إدبار صبيح باحدق في البيئة      م  مظح البرلمان حاوق الإوتان ، حيث ياب احدال على ما مو عليه أي د
 صلاحيات التربي  في متائل تتعلق بالبيئة 

 مظه في الفصل الخاص بالتلطة التربيعية  1159حيث وص  المادة 
 صلاحيات التربي  في متائل تتعلق بالبيئة ومي : 

 الاواعد العامة المتعلاة بالبيئة في إطار المعيرة.  -
 العامة المتعلاة بحماية الثبوة احديواوية و الظباتية.  الاواعد -
 بضاية التراث الثاافي و التاريخي و المحافمة عليه. -
 الظمام العام للغابات و الأراضي البعوية. -
 الظمام العام للمياه. -

دد وتج عظه اوه اخفق في تظمي  احدياة التياسية يصفة عامة ، ومذا ما  1989لك  مظاك ما يعيب دسترة     
 .اوعدام التفافة الديداباطية على متتوى الدولة و المؤستات الدستورية مدا اثب سلبا على الثاافة البيئية يصفة عامة 

 
 
 

 



  الأبيض ليلى أ.                                                               الإقرار الدستوري للحق في حمبية البيئة ببلجسائر

 02                              ةــــــــــــــــ  مجلة العلوم القبنونية  والاجتمبعية   تصدرهب جبمعة زيبن عبشور ببلجلف   العدد الثبلث

 

      .   3669الدطلب الثاني :الاعتراف بالحق في حماية البيئة في دستور 
 

 1996ووفمبر  28و الذي تم ع  طبيق إجباء الاستفتاء في  1996وبخصوص التعديل الدستوري لتظة         
و بالبجوع  10، فاد تضم  ديباجة وأريعة أيواب و أحكام اوتاالية ودد خصص الفصل الباي  للحاوق و احدبيات 

(  59إلذ       29عدة مواد م  ) إلذ مذا الفصل و الذي تضم  العديد م  احداوق و احدبيات العامة ضم  
 التي تتضم  يعض الظااط.122إضافة إلذ المادة 

إلا اوه ما يدك  دوله أن احدال ياى على ما مو عليه أي دون إدبار صبيح باحدق في البيئة م  مظح البرلمان       
دستوري ضمني باحدق في صلاحيات التربي  في متائل تتعلق بالبيئة ،ويؤكد الفاه الجزائبي على وجود اعتراف 

البيئة ،يمهب م  خلال ارتباط احدق في البيئة يكل م  عبارة " تفتح الإوتان يكل أيعاده " والتي لا يدك  حصبما 
في الجاوب المادي و إنما تتعداه إلذ العيش في ييئة لائاة و أيضا احدق في البعاية الصحية الذي يرمل الوداية م  

مباض الظابصة ع  التلوث و المضار بالإضافة إلذ ارتباط احدق في الباحة المكبس دستوريا الأمباض الوبائية و كذا الأ
باحدماية م  الضديج الذي يصظف حاليا م  المضار  ومظه الدستور الجزائبي اكتفى بحصب عام للاطاعات الكبرى 

يئة العمباوية و الاواعد العامة المتعلاة بحماية للبيئة و المتمثلة في الاواعد العامة المتعلاة بالبيئة و إطار المعيرة و الته
 .11الثبوة احديواوية و الظباتية و التراث الثاافي و الظمام العام للغابات و الأراضي البعوية        و المياه  

ومذا ما أكده المربع الجزائبي في متالة بضاية البيئة يركل ضمني في يعض مواد الدستور ، حيث أشارت      
 إلذ " الااوون يضم  أثظاء العمل احدق في احدماية و الأم  و الظمافة. 55ة الماد
على" البعاية الصحية حق للمواطظين ، تتكفل الدولة بالوداية م  الأمباض الوبائية    و  54كما تظص المادة      

م  خلال الظص على احدق  المعدية و مكافحتها "وعليه  تتضح احدماية الدستورية غير مباشب حدق الإوتان في البيئة
 في احدياة و احدق في البعاية الصحية .

فهي لد بسس الجاوب البيئي وياى احدال على  2008و  2002أما بخصوص التعديلات الدستورية لكل م        
 ما مو عليه.    
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سظة  على الااوون  المتعلق  20و يعد مبور   2003  2008و  2002إلا اوه يين فترتي التعديل الدستوري ل
و المتعلق بحماية البيئة  2003جويلية  20المؤرخ في  03/10، صدر الااوون رد   83/03بحماية البيئة   رد  

أيواب ، فالباب الأول يتعلق بأحكام عامة تضمظ  الأمداف التي  8في إطار التظمية المتتدامة ، حيث تضم  
إلذ بذتيدما و المتمثلة في : تبدية التظمية المتتدامة و العمل على ضمان إطار معيري سلي  و يتعى مذا الااوون 

الوداية م  كل أشكال التلوث و الأضبار الملحاة بالبيئة ، وتدعي  الإعلام و مراركة الجمهور و كافة المتدخلين في 
ساسية المبتبطة بالبيئة كمبدأ المحافمة على مظه على المبادئ الأ 4و 3تدايير بضاية البيئة  ومص  كل م  المادة 

التظوع البيولوجي ، بالإضافة إلذ توضيحات لبعض المصطلحات الجديدة )كالتظمية المتتدامة(، أما الأيواب 
الأخبى فاد حددت أدوات تتيير البيئة كالإعلام البيئي ، بالإضافة إلذ ماتضيات احدماية البيئية التي تظاولتها 

 .                                  12أيواب أخبى تضمظ  أحكام خاصة و جزائية و ختامية و  39المادة 
يدك  الاول أن المربع الجزائبي دد وس  م  مضمون احدق في البيئة باعتماده تاظية التربي  ع  طبيق  وعليه      

 مبادئ موجهة لااوون بضاية البيئة مظها:  8المبادئ العامة م  خلال مذا الااوون، حيث وص على 
 مبدأ الملوث الداف  ، مبدأ المحافمة على التظوع البيولوجي ...الخ.

تبر الفاه أن مذه المبادئ توجه دواعد دياس التصبف العام حدماية البيئة بالظتبة للااضي و الإدارة   و ودد اع     
عليه مضمونها لا يكون واضحا إلا يتدخلهما، كما أن مذه المبادئ تتام  في تعزيز مضمون احدق في المحافمة على 

وة كبيرة لتربصة الظتائج العلمية إلذ دواعد داوووية وتتمح المبوف الطبيعية الملائمة للأوممة البيئية ، لأنها براق مبو 
مذه المبووة بدتايبة التطور العلمي و بالظتيدة تتيح مذه المبووة التي تتمت  بها المبادئ العامة لااوون بضاية البيئة 

لاحات التياسية تطويب مضمون احدق في البيئة يفعل المطالبة الظوعية المبتبطة يه إلا اوه وفي خض  مبادرة الإص
و التي مت  جل المظمومة الااوووية المظممة للحياة  2011والتي أعل  عظها رئيس الجمهورية في فبيل  13الراملة

التياسية على غبار الااوون العضوي المتعلق بالأحزاب ، و الااوون العضوي المتعلق بالاوتخابات  كمبحلة أولذ 
ترة احدق في ييئة سليمة كبد ايجابي ، خاصة في ظل الاحتداجات تتبعها مباجعة الدستور ، وصبو أن يت  دس

الرعبية في الجظوب الكبير ضد استغلال الغاز الصخبي، يتبب التخوف م  اوعكاسات سلبية على البيئة و الثبوة 
لتظمية المائية في المظطاة ، وكذلك ع  طبيق الظص على حاوق الأجيال الاادمة في ييئة سليمة متوازوة و احدق في ا

 .المتتدامة
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لياب صباحة أن للمواط  احدق في ييئة سليمة ومذا ما  2016بالفعل جاء التعديل الدستوري الجديد في  و      
 إضافةمكبر م  التعديل الدستوري الجديد  كما تتعى الدولة على احدفاظ على البيئة كما  54أشارت إليه المادة 

وفس المادة على أن الااوون يحدد واجبات الأشخاص الطبيعيين و المعظويين حدماية البيئة في احداياة مي خطوة 
في الدستور لتوسي  وطاق احداوق و احدبيات  إضافةجيدة أن يت  الظص دستوريا على احدق في ييئة سليمة ومو 
يز بست  الإوتان بحاوده ودع  وبرتين رفاميته و احدفاظ الجزائبي، وعليه تكبيس مذا احدق سيتام  يلا شك في تعز 

على التراث البربي ، و لك  التؤال المطبوح ما مو الهدف احداياي م  دسترة مذا احدق ومل مظاك إمكاويات 
جل  تكبيس ثاافة أم    فعلية براق أو تضم  العيش في ييئة سليمة أم مي مجبد مادة بس  إضافتها للافتخار بها 

 .معيظة
 

 : الخـاتمة
مظذ صدور الإعلان العالمي حداوق الإوتان توجه عدد كبير م  الدول في الثلث الأخير م  الابن الماضي         

إلذ الاعتراف يضبورة بضاية البيئة في دساتيرما ومبا لما بسثله مراكل البيئة م  مخاطب على صحة الإوتان و حياته ، 
الااوووية في الدولة و مذا ما تم ملاحمته في الدستور الجزائبي احدالر رغ  و ذلك كون الدستور أعلى الضمانات 

تأخبما في إدبار مذا احدق ، إلا أنها تتعى جامدة لتدارك مذا التفخب م  خلال إددامها على مذه الخطوة بالذات 
متاوئ مظها : أن و في احداياة مذه الظاطة محل جدل فهظاك م  يبى أن الاعتراف بهذا احدق يترتب عليه عدة 

احدق في البيئة مفهوم غامض يصعب التحك  فيه ،خصوصا باختلاف الأوصاف التي يدك  ريط محله بها )ييئة 
إلذ غموض الواجبات المبتبطة إندباره و التي لا تا  على عاتق الدولة  إضافةصحية ،سليمة ، وميفة ، أمظة ..الخ(، 

إلذ التفتير المطلق  ، إضافة، مدا يجعل تظفيذ مذا احدق صعبا للغاية  فاط يل على الجهات العامة و الخاصة داخلها
بحيث يحذر الظااد م  احدق في ييئة وميفة سيدعلها أم  م  المصالح المجتمعية الأخبى، فمثلا حبية التعبير إنطلادها 

إدبار ووع م   تعني احدق في دول أي شيء في أي ود  أو مكان ، لكظها بزض  كغيرما م  احداوق لايود يغية
إلذ الزيادة ع  احداجة  أي أن  إضافةالتظاسب يين مختلف احداوق ، و التعايش يين البرب في إطار م  العدالة  

احدق في سلامة البيئة حق زائد لا فائدة تبجى م  وراء الاعتراف الدستوري يه باعتبار أن حاوق الإوتان الأخبى 
  .و احدق في الصحة ...الخ     حدق في احدياةيدك  تفتيرما م  وجهة ومب ييئية خاصة ا

إلذ عدم فاعلية الاعتراف الدستوري بهذا احدق ، إذ لطالما لاحظ الجمي  الفدوة الكبيرة يين الاواوين  إضافة      
على الورق و الاواوين على متتوي التظفيذ ، إلا أن احددج التي سادها أصحاب الابذاه البافض للاعتراف 

حدق في ييئة وميفة غير كافية لاستخدامها لهذا الغبض، فاحداوق الجديدة و إن لد بسثل وادعا ملموسا الدستوري با
 .إلا أنها بسثل طموحا يربيا مطلوبا تتعى كل الدول للوصول إليه
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الابذاه أما الابذاه الثاني يبى أن الاعتراف بهذا احدق تترتب عليه عدة مزايا : يبى أولئك الذي  يدعمون مذا     

أن مذه الخطوة م  شانها برايق وتائج داوووية مامة : كالمتاهمة في بست  الإوتان بحاوده الأخبى  مذا يعني الموازوة 
يين احدق في بضاية البيئة  و غيره م  احداوق و احدبيات الواردة بالدستور ، بحيث لا يجور احد احداوق على غيره 

إلذ تعزيز الاواوين البيئية الاائمة م  خلا إدبار حق الإوتان في  إضافةبى ،م  احداوق و احدبيات الدستورية الأخ
ييئة ملائمة و صحية م  شاوه أن يتاعد في تكملة الظاص و الغموض الذي يروب تربيعات و دواوين بضاية 

دي إلذ اعتراض البيئة ،كما يحاق العدالة البيئية لان غياب الظص الدستوري المتضم  الظص على بضاية البيئة دد يؤ 
البعض في تدخل الدولة يداف  بضاية البيئة استظادا إلذ أن مذا التدخل يضب بحاوده  المابرة دستوريا كما يتاعد 
إدبار مذا احدق في تعزيز آليات الدفاع ع  البيئة يوجود أساس داووني لها و يتاعد في توجيه البأي العام على 

 تها ضبورة  الامتمام يظمافة البيئة و سلام
يعيوبها فهي حاسمة بدا  دوية مااروةوعليه يدك  الاول أن مزايا احدماية الدستورية للحق في ييئة سليمة كثيرة و     

 بها.يكفي للعمل 
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